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)VJ-2020-514( :القرار رقم

)V-6312-2019( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة – ضريبة القيمة المضافة – تقييم ضريبي - إعادة التقييم - المبيعات الخاضعة للنسـبة الأساسـية – 
غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ - غرامة التأخير في سداد الضريبة.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للزكاة والدخل بشـأن بند المبيعـات المحلية 
الخاضعـة بالنسـبة الأساسـية للفتـرة الضريبيـة المتعلقـة بالربـع الرابـع مـن عـام 2018م، 
وعلـى بنـد المشـتريات المحليـة الخاضعـة للنسـبة الأساسـية للفتـرة الضريبيـة المتعلقـة 
بالربـع الرابـع مـن عـام 2018م، وعلى غرامتي الخطأ في الإقرار والتأخير بالسـداد – أجابت 
ن للهيئة عـدم صحته،  الهيئـة بأنـه بعـد مراجعـة إقـرار المدعـي عـن )الربـع الرابـع 2018( تبيَّ
وهـذا مـا اسـتوجب معـه تعديـل إقـرار المدعـي الضريبـي وإصـدار إشـعار تقييـم نهائي له، 
د في موعدها النظامي،  ونظرًا لوجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة التي لم تُسدَّ
ت النصوص  تم فرض غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ، وغرامة التأخير في السـداد – دلَّ
النظاميـة علـى أن للهيئـة إجـراء تقييـم ضريبـي للخاضـع للضريبـة بصـرف النظـر عـن الإقرار 
ـا خاطئًا ترتب عليه خطأ  م إلـى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ م منـه – كل مدعـي قـدَّ الضريبـي المقـدَّ
في احتساب الضريبة أقل من المستحق يجب معاقبته بغرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ 
المقـررة نظامًـا – عـدم سـداد المدعـي الضريبـة المسـتحقة فـي موعدهـا نتيجـة الإقـرار 
الضريبي الخاطئ يُوجِب معاقبته بغرامة التأخير في السداد المقررة نظامًا – ثبت للدائرة 
بشـأن إعـادة التقييـم للربـع الرابـع لعـام 2018 )المبيعـات(، أن المدعـي لـم يُرفـق ميـزان 
المراجعـة لإيضـاح صحـة ادعائـه، بالإضافـة إلى قائمـة الدخل والقوائـم المالية المدققة 
لنهاية الفترة المالية؛ لإثبات أي الرصيدين صحيح وتم اعتماده من قِبَل مدقق الحسابات 
الخارجـي؛ وبالتالـي صحـة حركـة الإيـرادات خـلال فتـرة النـزاع الصحيحة لتأييد ادعائه بشـأن 
م المدعـي المسـتندات  إعـادة التقييـم للربـع الرابـع لعـام 2018 )المشـتريات(؛ فلـم يقـدِّ
الثبوتية التي تؤكد مطالبته؛ وصحة إعادة التقييم محل الدعوى؛ فإن المدعية لم تتخذ 
كافة الإجراءات التي تكفل لها تقديم إقرار صحيح، وأن الخطأ في تقديم الإقرار نتج عنه 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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ـا وواجـب النفـاذ  تأخيـر فـي السـداد. مـؤدى ذلـك: رفـض الاعتـراض – اعتبـار القـرار نهائيًّ
بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )2(، )2/24(، )1/27(، )1/42(، )43( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة   -
الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/2هـ.

المـادة )1(، )14(، )7/49(، )8/49(، )5/53(، )1/59( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام   -
ضريبـة القيمـة المضافـة الصادرة بموجب قـرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة 

والدخل رقم )3839( بتاريخ 1439/12/14هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريخ 2020/11/08م، اجتمعـت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

جان الضريبية برقم )V-6312-2019( بتاريخ 2019/6/10م. الأمانة العامة للِّ

ـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )…(، أصالـةً عـن نفسـه، بموجب هويـة وطنية رقم  تتلخَّ
نت  م بلائحة دعوى تضمَّ )…(، وبصفته مالكًا لمؤسسة )...( بسجل تجاري رقم )…(، تقدَّ
الضريبيـة  للفتـرة  الأساسـية  بالنسـبة  الخاضعـة  المحليـة  المبيعـات  بنـد  علـى  اعتراضـه 
المتعلقـة للربـع الرابـع مـن عـام 2018م، وعلى بند المشـتريات المحلية الخاضعة للنسـبة 
الأساسـية للفتـرة الضريبيـة المتعلقـة بالربع الرابع من عـام 2018م، وعلى غرامتي الخطأ 

في الإقرار والتأخير بالسداد، ويطلب إلغاء الغرامات المفروضة.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابت بمذكرة رد جاء فيهـا: »أولًا: الدفوع 
الموضوعيـة: 1- الأصـل فـي القـرار الصحـة والسـلامة، وعلـى مـن يدعـي خـلاف ذلـك أن 
م ما يثبت دعواه. 2- اعترض المدعي على غرامة الخطأ في الإقرار التي فُرضت عليه  يقدِّ
بعـد صـدور إشـعار التقييـم النهائـي لإقـراره الخـاص بالفتـرة الضريبيـة )الربع الرابـع 2018(، 
وبمراجعـة إشـعار التقييـم النهائـي الصـادر للمكلـف بتاريـخ 2019/03/05م، يتضـح أنـه تم 
تعديل بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، وأيضًا بند المشتريات 
م المدعي في إقراره وما نتج عن  المحلية؛ وعليه، ولما أن هنالك فرقًا كبيرًا بين ما قدَّ
عمليـة المراجعـة، فقـد تـم تطبيـق الغرامة الواردة في الفقرة الأولـى من المادة الثانية 
م  والأربعين من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على أنه: »يُعاقَب كلُّ من قدَّ
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م أي  ـا خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قـدَّ إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ 
الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة 

والمستحقة«.

فيمـا يتعلـق بغرامـة السـداد المتأخـر والمقـدرة بقيمـة )64.221,24( ريـالًا، فبعـد   -3
ن للهيئة عدم صحته، وهذا  مراجعة إقرار المدعي عن شهر )الربع الرابع 2018(، تبيَّ
مـا اسـتوجب معـه تعديـل إقـرار المدعي الضريبي وإصدار إشـعار تقييـم نهائي في 
الضريبـة  قيمـة  فـي  اختـلاف  وجـود  عنـه  نتـج  مـا  وهـو  2019/03/05م،  تاريـخ 
د فـي الميعـاد النظامـي؛ وبنـاءً علـى ذلـك، تـم فـرض  المسـتحقة، التـي لـم تُسـدَّ
غرامة تأخير في السداد عن الأشهر اللاحقة للفترة الضريبية محل الاعتراض –كما 
تـم توضيحـه آنفًـا– وذلـك وفقًا لأحكام المادة الثالثـة والأربعين من نظام ضريبة 
الضريبـة  د  لـم يسـدِّ أنـه: »يُعاقَـب كلُّ مـن  التـي نصـت علـى  القيمـة المضافـة 
دها اللائحة بغرامة تعادل )%5( من قيمة الضريبة  المستحقة خلال المدة التي تحدِّ
د عنـه الضريبـة«. وبنـاءً على ما  دة، عـن كل شـهر أو جـزء منـه لـم تُسـدَّ غيـر المسـدَّ

سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/09/29م، افتتحت الجلسـة الأولى للدائرة الأولى للفصل 
فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، المنعقـدة عبـر 
الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئـي عن بُعد؛ اسـتنادًا إلى مـا جاء في البند 
رقـم )2( مـن المـادة الخامسـة عشـرة مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هـ، في 
تمـام السـاعة السـابعة مسـاءً، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة ضـد الهيئة العامـة للزكاة 
والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى، حضـر )…( بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )…(، 
وبصفته صاحب المؤسسة المدعية، وحضر )…( بموجب هوية وطنية رقم )…(، بصفته 
بتاريـخ   )…( رقـم  التفويـض  خطـاب  بموجـب  والدخـل  للـزكاة  العامـة  للهيئـة  ممثـلًا 
1441/05/19هــ الصـادر مـن وكيـل المحافـظ للشـؤون القانونيـة. وبسـؤال المدعـي عـن 
الضريبيـة  جـان  للِّ العامـة  مـة للأمانـة  المقدَّ اللائحـة  جـاء فـي  لمـا  أجـاب وفقًـا  دعـواه، 
والتمسك بما ورد فيها. وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده، أجاب بالتمسك بما جاء 
ر دعـواه بالشـكل النظامي الصحيـح، ولم  فـي مذكـرة الـرد، وأضـاف بـأن المدعـي لـم يحـرِّ
ن أسباب الاعتراض الخاصة بإعادة التقييم للربع الرابع، وبعد النظر في ملف الدعوى  يبيِّ
ن الأسـباب النظامية  ر دعواه بالشـكل الصحيـح، ولم يبيِّ ـن للدائـرة أن المدعـي لـم يحـرِّ تبيَّ
لتقديم الاعتراض؛ وبناءً عليه، قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى، مع إلزام المدعي 
ـن أسـباب اعتراضـه علـى إعـادة التقييـم محـل الدعـوى، وذِكـر  بتقديـم لائحـة كتابيـة تبيِّ
بتاريـخ  المسـتندات  إيـداع  يتـم  أن  علـى  اعتراضـه،  فـي  إليهـا  يسـتند  التـي  الأسـباب 
2020/10/10م، وللمدعـى عليهـا حـق الاطـلاع علـى المسـتند والـرد بحـد أقصـى بتاريـخ 

2020/10/20م، وعلى أن يتم تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 2020/10/29م.

وفي يوم الخميس بتاريخ 2020/10/29م، افتتحت الجلسة الأولى للدائرة الأولى للفصل 
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فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، المنعقـدة عبـر 
الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئـي عن بُعد؛ اسـتنادًا إلى مـا جاء في البند 
رقـم )2( مـن المـادة الخامسـة عشـرة مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هـ، في 
تمام السـاعة السـابعة مسـاءً، للنظر في الدعوى المرفوعة من )…( ضد الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى، حضـر )…( أصالـةً عـن نفسـه بموجـب 
هوية وطنية رقم )…(، وحضر )…( بموجب هوية وطنية رقم )…(، بصفته ممثلًا للهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل بموجب خطاب التفويـض رقم )…( بتاريخ 1441/05/19هـ الصادر 
مـن وكيـل المحافظ للشـؤون القانونية؛ حيث عـرض ممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل 
علـى المدعـي الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري رقـم )622( بتاريـخ 1442/02/09هــ الخـاص 
بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات الماليـة عـن المكلفيـن إذا رغب بذلك، 
شـريطة سـداده لقيمـة الضريبـة أو طلـب تقسـيطها –إن وجـدت– وتنازلـه عـن الدعـوى 
الماثلة؛ ومن ثم التقدم بطلب الإعفاء من الغرامة المالية محل الدعوى، وبعرض ذلك 
علـى المدعـي، أجـاب بأنـه لا يريـد الاسـتفادة مـن المبـادرة، ويطلـب السـير فـي الدعوى، 
وبعـرض مذكـرة المدعـى عليهـا علـى المدعي، أجاب الأخير بأنـه يطلب مهلة لتقديم الرد 
في الجلسـة القادمة؛ وبناءً عليه، قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسـة إلى 2020/11/08م، 
على أن يُرفق المدعي المذكرة قبل موعد الجلسة بخمسة أيام بتاريخ 2020/11/03م.

بتاريـخ 2020/11/8م، افتتحـت الجلسـة للدائـرة الأولـى للفصـل فـي  وفـي يـوم الأحـد 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافة في محافظة جـدة، المنعقدة عبر الاتصال 
المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئـي عـن بُعد؛ اسـتنادًا إلى ما جاء فـي البند رقم )2( 
مـن المـادة الخامسـة عشـرة مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفـات والمنازعات 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، في تمام السـاعة 
السادسة مساءً، للنظر في الدعوى المرفوعة من )…( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، 
وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى، حضر )…( أصالةً عن نفسـه بموجـب هوية وطنية رقم 
)…(، وحضـر )…( بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )…(، بصفتـه ممثـلًا للهيئـة العامـة للـزكاة 
والدخـل بموجـب خطـاب التفويـض رقـم )…( بتاريـخ 1441/05/19هــ الصـادر مـن وكيـل 
م  المحافـظ للشـؤون القانونيـة. وبسـؤال المدعـي عمـا طلـب الاسـتمهال لأجلـه، تقـدَّ
نة من صفحتين، وبعرضها على ممثل المدعى عليها اكتفى بما تم  بمذكرة جوابية مكوَّ
تقديمه سابقًا، وبعد الرجوع لملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة، ولعدم إقامة 
المدعـي البينـة علـى أن التوريـدات الخاصـة بفتـرة الربـع الرابـع تخـص الربـع الثالـث، وقـد 
ذُكِرت في الربع الرابع محل الدعوى، وأما ما يدفع به المدعي من مسـتندات فإنه بعد 
الرجـوع إلـى التقريـر الصـادر برقـم )...( المتضمـن بيانًـا بالعقـود المصدقـة حسـب تاريـخ 
ن أنها لا تخص الفترة الضريبية محل الدعوى؛ وبناءً عليه، قررت الدائرة قفل  القدوم؛ تبيَّ

باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيدًا لإصدار القرار فيها.
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الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
جان  )1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللِّ
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

ـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامة  مـن حيـث الشـكل؛ ولمَّ
للـزكاة والدخـل بشـأن المبيعـات المحليـة الخاضعـة بالنسـبة الأساسـية للفتـرة الضريبيـة 
المتعلقة بالربع الرابع من عام 2018م، والمشتريات المحلية الخاضعة للنسبة الأساسية 
للفتـرة الضريبيـة المتعلقـة بالربـع الرابـع مـن عـام 2018م، وغرامتـي الخطـأ فـي الإقـرار 
والتأخير في السداد؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، 
وحيث إن هذا النزاع يُعَد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات 
والمنازعـات الضريبيـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/2هــ، 
وحيث إن النظر في مثل هذه الدعوى مشروطٌ بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ 
م بالدعوى خلال  الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى، أن المدعـي تقـدَّ

ن معه قبول الدعوى شكلًا. ا يتعيَّ المدة النظامية مستوفيةً أوضاعها الشكلية؛ ممَّ

ل الدائرة في أوراق الدعوى وإجابة طرفيها بعد إمهالهما  من حيث الموضوع؛ فإنه بتأمُّ
مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليها أصـدرت قرارها ضد 
المدعـي بشـأن التقييـم النهائـي للفتـرة الضريبيـة المتعلقـة بالربع الرابع مـن عام 2018م 
)المبيعـات(، اسـتنادًا إلـى مـا نصـت عليـه المـادة )2( مـن نظام ضريبة القيمـة المضافة، 
على أنه: »تُفرَض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات وفقًا للأحكام المنصوص 
عليهـا فـي الاتفاقيـة والنظـام واللائحـة«، كمـا نصـت المـادة )14( من اللائحـة التنفيذية 
لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: »دون الإخـلال بالمـادة الثانيـة مـن النظـام، 
ولأغـراض تطبيـق الاتفاقيـة والنظـام فـي المملكة، تُفـرَض الضريبة علـى كافة توريدات 
السـلع والخدمـات التـي يقـوم بهـا أي شـخص خاضـع للضريبة في المملكـة، أو على تلك 
ق فيها آلية  التـي يتلقاهـا أي شـخص خاضـع للضريبـة فـي المملكة في الحالات التـي تطبَّ
الاحتسـاب )التكليـف( العكسـي، وعلـى اسـتيراد السـلع إلـى المملكـة«، وحيـث إنـه كان 
يستلزم المدعي إرفاق ميزان المراجعة لإيضاح صحة ادعائه، بالإضافة إلى قائمة الدخل 
والقوائـم الماليـة المدققـة لنهاية الفترة المالية )2018/12/31م(؛ لإثبات أي الرصيدين 
صحيـح وتـم اعتمـاده مـن قِبَل مدقق الحسـابات الخارجي؛ وبالتالـي صحة حركة الإيرادات 
ا ترى معه الدائرة صحة إجراء المدعى عليها. خلال فترة النزاع الصحيحة لتأييد ادعائه، ممَّ

وأمـا مـا يتعلـق بالتقييـم النهائـي للفتـرة الضريبيـة المتعلقة للربع الرابع مـن عام 2018م 
)المشـتريات(، فقـد ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت قرارها اسـتنادًا إلى ما نصت 
عليـه الفقـرة )7( مـن المـادة )49( مـن اللائحـة التنفيذية لنظام ضريبـة القيمة المضافة، 
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على أنه: »لا يجوز خصم ضريبة المدخلات إلا إذا كان الشخص الخاضع للضريبة لديه دليل 
دته المادة  على أن مبلغ ضريبة المدخلات المدفوعة أو المستحقة السداد وفقًا لما حدَّ
الثامنة والأربعون من هذه الاتفاقية. وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع 
للضريبـة الوثائـق المحـددة فـي الاتفاقيـة، يجوز لـه المطالبة بالخصم عندمـا يكون قادرًا 
علـى تقديـم الأدلـة البديلـة الآتيـة إلـى الهيئـة: أ. فاتـورة ضريبيـة مبسـطة تـم إصدارهـا 
بشكل صحيح وفقًا لهذه اللائحة. ب. في حال كان التوريد ناتجًا عن نقل السلع إلى دولة 
عضـو أخـرى، فالمسـتند التجـاري أو أي مسـتند آخـر يثبـت القيمـة التـي تـم علـى أساسـها 
احتسـاب ضريبة القيمة المضافة في تاريخ النقل. ج. مسـتندات تجارية أخرى يُسـمح بها 
حسـب تقديـر الهيئـة، تُثبـت أن الشـخص الخاضـع للضريبـة قـد تـم تكليفـه بصـورة صحيحة 
د ضريبة القيمة المضافة ذات الصلة«، كما نصت الفقرة )8( من ذات المادة على  وسدَّ
أنـه: »للشـخص الخاضـع للضريبـة خصـم ضريبة المدخـلات في فترة ضريبيـة لاحقة للفترة 
التـي تشـمل تاريـخ التوريـد، وذلـك شـريطة أن يكـون لـه الحـق فـي إجـراء الخصـم وفقًـا 
للأحكام الأخرى الواردة بهذه اللائحة. ولا يجوز خصم ضريبة المدخلات في أي فترة تقع 
بعد خمس سنوات من السنة التقويمية التي وقع بها التوريد«، وحيث نصت الفقرة )5( 
من المادة )53( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »يجب أن 
نة  تكون الفاتورة الضريبية باللغة العربية، بالإضافة لأي لغة أخرى قد تصدر بها، ومتضمِّ
ف ويميز الفاتورة  التفاصيل الآتية: أ. تاريخ إصدار الفاتورة. ب. الرقم التسلسلي الذي يُعرِّ
الضريبية. ج. رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد. د. رقم التعريف الضريبي للعميل إذا 
كان العميل مسؤولًا بذاته عن احتساب الضريبة عن التوريد وبيان بذلك. ه. اسم وعنوان 
كلٍّ مـن المـورد والعميـل. و. كميـة وطبيعـة السـلع التـي تـم توريدها أو نطـاق وطبيعة 
الخدمـات التـي تـم تقديمهـا. ز. التاريـخ الـذي وقـع فيـه التوريـد إذا كان مختلفًـا عـن تاريخ 
إصدار الفاتورة الضريبية. ح. المبالغ الخاضعة للضريبة بحسب المعدل أو الإعفاء، وسعر 
الوحـدة غيـر شـامل ضريبـة القيمـة المضافـة، وأي خصومـات أو حسـومات إذا لـم تكُـن 
متضمنة في سعر الوحدة. ط. معدل الضريبة المطبق. ي. مبلغ ضريبة القيمة المضافة 
ا أن قبول دعوى المدعي في هذا البند متعلق بتقديمه  المستحق مبينًا بالريال…«، ولمَّ
للمسـتندات الثبوتيـة التـي تؤكـد مطالبتـه، وبمـا أن للمدعـي حـق خصـم المدخـلات فـي 
فتـرات ضريبيـة لاحقـة عند اسـتيفاء شـروط الخصم الضريبي، وذلـك وفقًا للفقرة )8( من 
ا ترى معه الدائرة  المـادة )49( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام ضريبة القيمة المضافة؛ ممَّ

صحة إجراء المدعى عليها.

وأما ما يتعلق بالبند الثالث، بند غرامة الخطأ في الإقرار؛ فنصت الفقرة )2( من المادة 
)24( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: »علـى الشـخص الخاضـع للضريبـة أن 
ا عن الفترة الضريبية خلال المدة ووفقًا للشروط والضوابط  م إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ يقدِّ
دهـا اللائحـة«، كمـا نصـت الفقـرة )1( من المـادة )42( من نظـام ضريبة القيمة  التـي تحدِّ
ا خاطئًا، أو قام بتعديل  م إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ المضافة على أنه: »يُعاقَب كلُّ من قدَّ
م أي مسـتند إلى الهيئة يخص الضريبة المسـتحقة عليه  إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدَّ
ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )%50( 
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مـن قيمـة الفـرق بيـن الضريبـة المحتسـبة والمسـتحقة«، وحيـث إن التعديـل نتـج مـن أن 
ا هي عليه نظامًا، فوفقًا  الإقرار قد احتسـب الضريبة المسـتحقة على المدعي بأقل ممَّ
لمـا تـم بيانـه فـي البنـد الأول؛ وبمـا أن غرامـة الخطـأ في الإقرار نتجت عـن ذلك، فإن ما 
يرتبـط بـه يأخـذ حكمـه، طبقًـا لأحكام الفقرة )1( من المادة )42( من نظام ضريبة القيمة 

ا ترى معه الدائرة صحة إجراء المدعى عليها. المضافة؛ ممَّ

وأما ما يتعلق بالبند الرابع، بند غرامة التأخير في السداد، فنصت الفقرة )1( من المادة 
د اللائحة مدد وشـروط وضوابط  )27( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة على أنه: »تحدِّ
سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قِبَل الخاضع للضريبة«، كما نصت الفقرة 
)1( من المادة )59( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »يجب 
د الضريبـة المسـتحقة عليـه عـن الفتـرة الضريبيـة  علـى الشـخص الخاضـع للضريبـة أن يسـدِّ
كحـد أقصـى فـي اليـوم الأخيـر مـن الشـهر الـذي يلـي نهايـة تلـك الفتـرة الضريبيـة«، كمـا 
نصـت المـادة )43( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: »يُعاقَـب كلُّ مـن لـم 
دها اللائحة بغرامة تعادل )%5( من قيمة  د الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحدِّ يسدِّ
ن أن  د عنه الضريبة«، وحيث تبيَّ دة، عن كل شـهر أو جزء منه لم تسـدَّ الضريبة غير المسـدَّ
البنـود محـل الدعـوى قـد أفضـت إلـى تأييـد المدعـى عليهـا فـي إجرائهـا، وبمـا أن غرامـة 
ا تـرى معه الدائرة  التأخيـر فـي السـداد نتجـت عـن ذلـك، فإن ما يرتبط بـه يأخذ حكمه؛ ممَّ

صحة إجراء المدعى عليها، ولهذه الأسباب:

القرار:

وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رد دعـوى المدعـي فيمـا يتعلـق بإعادة التقييـم للفترة محل الدعوى؛ لثبوت صحة   -1
قرار المدعى عليها.

رد دعوى المدعي فيما يتعلق بغرامة الخطأ في تقديم الإقرار؛ لثبوت صحة قرار   -2
المدعى عليها.

رد دعـوى المدعـي فيمـا يتعلـق بغرامـة التأخيـر فـي السـداد؛ لثبـوت صحـة قـرار   -3
المدعى عليها.

دت الدائـرة ثلاثيـن يومًا موعدًا لتسـلم  ـا بحـق الطرفيـن، وقـد حـدَّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
نسخة القرار، ولأطراف الدعوى طلب استئنافه خلال )30( يومًا من اليوم التالي للتاريخ 
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ا وواجب النفاذ بعد انتهاء  مه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيًّ المحدد لتسلُّ
هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ى الله وسلَّ وصلَّ


